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الفصل الأول: أحكام عامة
المادة ١: (عنوان)

   يمكن أن يشار إلى هذا القانون على أنه (تشريع مكافحة التحرش الجنسي) الخاص ﺒ (إسم الولاية) (سنة الاعتماد).


المادة ٢: الغاية
   يهدف هذا القانون إلى منع التحرش الجنسي وذلك لحماية الكرامة الانسانية والحرية والخصوصية وتعزيز المساواة بين الجنسين ومنع كافة أشكال التحرش الجنسي وحماية ضحايا التحرش ومساعدتهم وتغريم المتحرشين وأولئك الذين يصبحون مسؤولين بسبب إغفال واجباتهم. 

المادة ٣: التطبيق
   يتم تطبيق هذا القانون على قدم المساواة على جميع النساء دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل القومي والاجتماعي أو الملكية أو الوضع العائلي أو الميل الجنسي أو الاصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الأيدز أو الهجرة واللجوء أو السن أو الإعاقة. 
المادة ٤: منع التحرش الجنسي
   يحظّر القانون التحرش الجنسي بكافة أشكاله، بما فيها الأشكال المحدّدة الواردة في هذا القانون، وفي إطار النشاطات الرياضية وفي أي مؤسسة. 
1. يُعتبر التحرش الجنسي:
1. حادثة منفردة حادة وممتدة أو خطيرة جداً من السلوك الهجومي.
2. عدد من الأفعال التي تُعد تحرشاً جنسياً حتى ولو بدا بعضها عرضياً أو ثانوياً. 
2. يُعتبر عمل تحرش جنسي واحد كما يعرّفه هذا القانون كافياً لتشكيل جرم يعاقب عليه القانون الجنائي ويخضع لعقوبات بموجب القانون المدني في إطار القانون المحلي ولعقوبات السجن ودفع غرامات و/ أو تسديد عطل وضرر للضحية. 
3. لا يمكن استحضار أي عرف أو تقليد أو ثقافة أو دين لتبرير أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو لتبرئة أي مرتكب لهكذا عنف. 
المادة ٥: التحديدات

   في إطار هذا القانون: 
· الزميل في العمل: بالنسبة إلى الموظف، يُقصد به شخص آخر يوظفه صاحب عمل الموظف المذكور أولاً. 
· مؤسسة تربوية: تشمل مدارس وكليات وجامعات وأماكن تعلّم أو تدريب. 
· موظف: يشمل المتدربين والموظفين بدوام كامل وجزئي وعملاء يتقاضون عمولة والأشخاص في إجازة وطالبي الوظيفة والموظفين الخاضعين للفترة التجريبية. 
· صاحب العمل: يشمل الحكومة ومسؤولي القطاع العام والسلطات القانونية وأي صاحب عمل آخر. 
· وظيفة: تشمل الوظائف بدوام كامل وجزئي والعمل بموجب عقد لتقديم الخدمات. 
· مهمات: تتضمن الصلاحيات والواجبات والموجبات والحقوق.
· متحرش: من يرتكب فعل التحرش الجنسي.
· المدعى عليه: في إطار شكوى، يعني الشخص الذي يُزعم أنه ارتكب الفعل الذي تتعلق به الشكوى. 
· المشرف: بالنسبة إلى شخص، يعني زميل يكون بحكم وظيفته في موقع سلطة على هذا الشخص المذكور. 
الفصل الثاني: أشكال التحرش الجنسي

المادة ٦: التحرش الجنسي في الأماكن العامة

   من المنافي للقانون ارتكاب العنف على أساس النوع الاجتماعي والذي يؤدي أو قد يؤدي إلى أذى جسدي أو جنسي أو نفسي أو إلى معاناة المرأة، بما في ذلك التحرش الجنسي في أي مكان عام. 
المادة ٧: منع التحرش الجنسي في مكان العمل

   لا يُسمح لأي صاحب عمل أو صاحب عمل محتمل أو مشرف بالتحرّش جنسياً بأي موظفة أو زميلة. 
المادة ٨: تحديد التحرش الجنسي في مكان العمل
   يتم تحديد التحرش الجنسي في مكان العمل على أنه القيام بإيحاءات جنسية غير مرحب بها تؤدي إلى بيئة عمل عدائية أو عندما يعتبر الطرف الذي يتلقي هذه الإيحاءات الجنسية أنها منافية للأخلاق أو أن رفضها سينعكس سلباً أو قد يُعتبر أنه سينعكس سلباً على ظروف العمل الحالية أو المحتملة. 
١. تشمل الإيحاءات الجنسية ما يلي:
أ . السلوك والإيحاءات الجسدية.
ب . طلب إسداء معروف جنسي أو فرض إسداء مثل هذا المعروف.
ج . إبداء ملاحظات ذات طابع جنسي. 
د . عرض ملصقات أو صور أو رسومات جنسية واضحة. 
ه . الإشارة إلى شخص بطريقة مهينة أو مذلّة إستناداً إلى تعميمات على أساس النوع الاجتماعي أو الجنس. 
و . القيام بأي إيحاء غير مرحب به سواء كان جسدياً أو لكلامياً أو غير كلامي ذات طبيعة جنسية بطريقة مباشرة أو ضمنية. 
٢. تخلق الإيحاءات الجنسية غير المرحب بها بيئة عمل عدائية عندما:
   أ. تكون البيئة مرهبة أو معادية أو مهينة أو مهدِّدة 
   ب. يكون هناك تدخل غير منطقي في الأداء العملي للشخص الذي يتعرّض للتحرّش.
ج. تعاني ضحية التحرش الجنسي من أي شكل من أشكال الضرر المقرون بالوظيفة أو الترقية أو إعادة التوظيف أو   استمرارية الوظيفة. 
٣. يكون لرفض الإيحاءات الجنسية وقع سلبي على ظروف العمل عندما يصبح عرض العمل أو شروط العمل أو الترقية أو إعادة التوظيف أو استمرارية الوظيفة رهناً بقبول الشخص لهذه الإيحاءات الجنسية غير المرغوبة أو بمدى احتماله لها. 
المادة ٩: موجبات صاحب العمل
   تقضي مهمة صاحب العمل أو أي مسؤول آخر في مكان العمل باتخاذ خطوات منطقية وفقاً للظروف لدرء أو منع التحرش الجنسي بموظف أو بشخص يضطلع بالمسؤولية نيابة عن الموظف حتى ولو لم يكن هذا الشخص موظفاً. ولهذا الغرض، يتعين على صاحب العمل أو الشخص المسؤول القيام بما يلي:

   ١. نشر أو تعميم نسخة عن هذا القانون ليصبح معلوماً من قبل كل المعنيين. 
   ٢. تطوير إجراءات لمنع التحرش الجنسي كتقديم برامج تثقيفية وتعليمية. 
   ٣. وضع القواعد والقوانين المناسبة على شكل مدونة سلوك أو سياسة مكان العمل، تتم صياغتها بالتشاور مع الموظفين أو من يمثّلهم وتشمل الأحكام التالية:
      أ. حظر التحرش الجنسي بشكل صريح.
      ب. حماية ضحية التحرش من الثأر. 
      ج. ضمان السرية إلى أبعد قدر ممكن. 
      د. ضمان إجراءات فورية لدى تلقي الشكوى. 
      ه. إرساء عملية فعالة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها فاعل وفقًا لأحكام المادتين ٩(٤) و ٩(٥). 
      و. سرد العقوبات الإدارية المحتملة بإيجاز مع التشديد على أن العقوبات الإدارية لا تعفي من المقاضاة أمام المحاكم المختصة بداعي التحرش الجنسي المنافي للقانون. 
   ٤. إستحداث إجراء شكاوى وتقصي فاعل يضمن استجابة في الوقت المناسب وسرية للمشتكي بأكبر قدر ممكن. 
   ٥. وضع أو استحداث آلية مناسبة لتلقي الشكاوى والتعويض على الضحية كما يتعين على هذه الآلية أن:
      أ. تستجيب للشكاوى في الوقت المناسب.

      ب. تؤمّن معالج خاص أو خدمة الدعم المناسبة. 
      ج. تضمن السرية بأكبر قدر ممكن. 
      د. تترأسها امرأة ويكون نصف عدد أعضائها على الأقل من النساء. 
      ه. تُشرك منظمة غير حكومية أو أي عنصر آخر من المجتمع المدني ملماً بمسألة التحرش الجنسي. 
      و. تتألف من ممثل واحد على الأقل للإدارة والنقابة في حال وُجدت، ومن موظفين من رتبة مشرفين أو موظفين عاديين 
      ز. تجري تحقيقات حول حالات التحرش الجنسي المزعومة. 
      ح. بعد دراسة الشكوى، تحيل توصياتها إلى مدير مكان العمل وتوصي بالتغريم. 
   ٦. المحافظة على بيئة عمل مناسبة في ما يتعلّق بالعمل ووقت الفراغ والصحة والنظافة، وذلك بهدف ضمان عدم وجود بيئة معادية للمرأة في مكان العمل بحيث لا تتكون أي أسباب منطقية تدفع المرأة إلى الشعور بأنها متضررة بشأن وظيفتها. 
المادة ١٠: مسؤولية صاحب العمل
   يتحمّل صاحب العمل مسؤولية التحرش الجنسي في مكان العمل عندما:
   ١. يرتكب التحرش المشرف على الضحية أو مديرها في ظروف محددة في المادة ٨(٣).
   ٢. يرتكب التحرش المشرف على الضحية أو زميلها في العمل في ظروف محددة في المادة ٨(٢) إذا علم صاحب العمل أو كان من المفترض أن يكون على علم بأمر بالتحرش، إلاّ في حال نفّذ صاحب العمل الواجبات المذكورة في المادة ٩ واتخذ إجراءات تصحيحيّة مباشرة. 
   ٣. يرتكب التحرش أشخاص غير موظفين في مكان العمل كما هو مذكور في المادة ٨(٢) إذا علم صاحب العمل أو كان من المفترض أن يعلم بأمر بالتحرش، إلاّ في حال نفّذ صاحب العمل الواجبات المذكورة في المادة ٩ واتخذ إجراءات تصحيحيّة مباشرة. 

المادة ١١: التحرش الجنسي في منشأة تربوية
   يتم تحديد التحرش الجنسي في منشأة تربوية على أنه القيام بإيحاءات جنسية غير مرغوبة كما تعرّفها المادة ٨(١) تجاه طالب أو جعل تقديم المعروف الجنسي يبدو كشرط لتحقيق ظروف تعليمية مؤاتية أو لخلق بيئة تعليمية عدائية. 
   ١. يُحدد الطالب على أنه:
      أ. أي شخص تحت رعاية أو وصاية أو إشراف الجاني، أو
      ب. متدرب أو متدرّج. 
   ٢. تتضمن الظروف التربوية المؤاتية:
      أ. علامة تضمن النجاح الأو تقدم إلى المستوى التعليمي التالي.
      ب. تقديم درجات الامتياز أو المنح تعليمية، أو
      ج. دفع راتب أو مخصص أو مكاسب أو امتيازات أو اعتبارات ومزايا أخرى. 
   ٣. تخلق الإيحاءات الجنسية بيئة تربوية عدائية عندما:
      أ. تؤدي إلى بيئة مرهبة أو معادية أو مهينة أو مهدِّدة، أو
      ب. تؤدي إلى تدخل غير منطقي في الأداء الأكاديمي لضحية التحرش، أو

      ج. تعاني ضحية التحرش من أي شكل من أشكال الضرر في الحياة الأكاديمية. 
المادة ١٢: موجبات المنشأة التربوية
   تقضي مهمة المنشأة التربوية بدرء أو منع ارتكاب أفعال التحرش الجنسي وتأمين إجراءات حل أو فض أو مقاضاة أعمال التحرش الجنسي. لتحقيق هذا الهدف، يتوجب أن تضمن المنشأة التربوية:
   ١. نشر سياسة وقواعد تتضمن على سبيل المثال لا الحصر: 
      أ. منع التحرش الجنسي.
      ب. وضع آلية للتحقيق وتلقي الشكاوى كما هو وارد في المادة ٩(٤) و ٩(٥).
      ج. مبادىء توجيهية حول السلوك المناسب في المنشأة التربوية. 
   ٢. إستحداث لجنة حول السلوك المناسب والتحقيق في حالات التحرش الجنسي. تعقد هذه اللجنة اجتماعات مع معلمين ومدرسين ومدربين ومدرسين خصوصيين وأساتذة جامعيين من جهة وطلاب أو متدربين من جهة أخرى لزيادة التفاهم ومنع حوادث التحرش الجنسي. وتحقق اللجنة كذلك في حالات التحرش الجنسي المزعومة. وتتألف اللجنة من ممثل واحد على الأقل من الإدارة أوالمدربين أو المعلمين أو المدرّسين أو الأساتذة الجامعيين أو المدرّسين الخصوصيين والطلاب أو المتدرّبين حسب الحالة. 
المادة ١٣: المسؤولية ضمن المنشأة التربوية
   تتحمل المنشأة التربوية مسؤولية أفعال التحرش الجنسي التي تُرتكب في مرفق تربوي عندما:
   ١. يرتكب التحرش الجنسي شخصٌ في موقع سلطة كما هو وارد في المادة ١١(٢).

   ٢. يرتكب التحرش الجنسي أي زميل من الطلاب أو من هيئة الأساتذة كما هو وارد في المادة ١١(٣) في حال علم رئيس المنشأة أو كان من المفترض أن يعلم بشأن التحرش ولم يتخذ أي إجراءات فورية. 
الفصل الثالث: الدعاوى القضائية
مادة إختيارية: المحاكم المختصة والدعاوى
الخيار أ: تأسيس هيئة حكم
   يتم تأسيس هيئات حكم مختصة بحالات تتضمن كل أشكال التحرش الجنسي. 
الخيار ب: إستحداث محكمة
   يتم استحداث محكمة مختصة لحل المسائل المتعلقة بكل أشكال التحرش الجنسي.
المادة ١٤: تقديم الطلب إلى المحكمة

   تستطيع كل إمرأة تعتبر أنها قد تعرّضت للتحرش الجنسي أن تتقدّم بطلب لدى المحكمة المختصة تزعم فيه أنها تعرضت  للتحرش الجنسي وفقاً للتحديد الوارد في هذا القانون. 
المادة ١٥: الحق بمساعدة قانونية

   يحق لضحية التحرش الجنسي التي تقدمت بدعاوى قانونية ضد الشخص المتحرش بها أو السلطة المهملة أن تحصل على مساعدة قانونية مجانية في حال لم يكن باستطاعة الضحية تحمّل النفقات المترتبة على مثل هذه المساعدة. 
المادة ١٦: إستقصاءات المحكمة

   عندما يتم التقدم بشكوى متعلقة بحادث تحرّش جنسي مزعوم، يحق للمحكمة أن تجري تحقيقات ذات صلة بالحادث وأن تجهد للتوفيق بين الطرفين لفض المسألة التي يتعلق بها الفعل. 
   ١. تستطيع المحكمة أن تحصل على معلومات من أي شخص وأن تقوم بالاستقصاءات التي تراها مناسبة وذلك لأغراض التحقيق. 
   ٢. تستطيع المحكمة أن:

      أ. تلجأ إلى أي وسائل تراها مناسبة لتسوية شكوى قيد التحقيق
      ب. تتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للتوصل إلى تسوية ودية لشكوى ما، ولهذا الغرض، يمكنها أن تؤجل استقصاءً في أي مرحلة لتمكين الأطراف من التفاوض وذلك بهدف التسوية من خلال ترتيبات ودية. 
     ج. تعتمد أدلة بناءً على قسم أو إقرار أو شهادة خطية بقسم، ولهذا الغرض تستطيع المحكمة أن تأمر بقسم أو إقرار. 
المادة ١٧: الدعاوى باللجوء إلى آلة تصوير
   يمكن للمحكمة أن تتلقى أدلة من كل الأشخاص في المحاكمات التي تتضمن اعتداءات جنسية بواسطة آلة تصوير. 
المادة ١٨: التاريخ الجنسي السابق

   لا يتم الأخذ بالتاريخ أو السمعة الجنسية للمدعي بعين الاعتبار في أي تحقيق حول أي شكل من أشكال التحرش الجنسي. 
المادة ١٩: إزالة الاستنتاجات العكسية
   لا تقوم المحكمة باستنتاجات عكسية من تأخر الضحية في التبليغ عن حادث تحرش جنسي. 
المادة ٢٠: التعويض المدني

   ١. يجوز للمحكمة أن تحكم بوجوب دفع تعويض للمدعي عندما: 
      أ. يتخلّف صاحب العمل أو المنشأة التربوية أو طرف أي مسؤول آخر عن الاضطلاع بواجباته القاضية بمنع حوادث التحرش جنسي وتصحيحها كما هو وارد بموجب البنود ذات الصلة في هذا القانون، أو
      ب. تحكم المحكمة بضرورة دفع هكذا تعويض. 
   ٢. في حال تخلّف أي مدعى عليه عن الالتزام بحكم دفع التعويض يصبح مسؤولاً ويمكن مقاضاته ومعاقبته بتهمة إزدراء المحكمة.
   ٣. يمكن أن يتقاضى المدّعي المبلغ المتوجب دفعه في محكمة مختصة على أنه دين مدني. 
   ٤. يمكن أيضاً أن يصدر بحق المتحرش حكم بالتعويض غير النقدي أو بتقديم اعتذار وغيرها من التعويضات. 
المادة ٢١: خطة استراتيجية وطنية

   يجب وضع خطة استراتيجية وطنية تشمل معايير مرجعية ومؤشرات تضمن وجود إطار عمل مناسب لمقاربة شاملة ومنسقة لتطبيق هذا القانون. 

المادة ٢٢: التدريب وبناء القدرات

   يجب تأمين التدريب حول حساسية النوع الاجتماعي وبناء القدرات حول كافة أشكال العنف ضد المرأة لا سيما كل أشكال التحرش الجنسي في القطاع العام لدى سنّ قانون جديد، ويجب تنفيذ دورات التدريب وبناء القدرات بالتشاور مع منظمات غير حكومية وموفّري مثل هذه الخدمات. 
المادة ٢٣: المراقبة

ينبغي استحداث آلية للاشراف على تطبيق القانون، وتقوم هذه الآلية بجمع المعلومات وتحليل ظروف التحرش الجنسي، وتجري مقابلات مع الأطراف المعنية وترفع تقارير دورية. وتأتي هذه التقارير والبيانات والمعلومات الاحصائية التي يتم جمعها لدعم عملية إدخال التعديلات على القانون في حال اقتضت الحاجة. 

